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مجلس القضاء یوضحُ : العفو العام لا یشمل مرتکبي جرائم الاختطاف وسبي الإیزیدیات

 

نخیل نیوز /متابعة

أکد رئیس المرکز الوطني للتعاون القضائي الدولي ان قانون العفو العام لا یشمل مرتکبي جرائم الاختطاف وسبي

الایزیدیات والمکونات الاخرى، وذلك خلال اجتماع جمعه مع مدیر عام المدیریة العامة لشؤون الناجیات  وزارة العمل

والشؤون الاجتماعیة.

وقال الموقع الرسمي لمجلس القضاء الا  بیان له الیوم الاربعاء 12 شباط 2025، "نظم رئیس المرکز الوطني للتعاون

القضائي الدولي القاضي علي حسین جفات یوم الثلاثاء الموافق 11 /2 /2025 اجتماعاً مع مدیر عام المدیریة العامة

لشؤون الناجیات  وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة السیدة سراب الیاس برکات  مبنی المرکز الوطني للتعاون

القضائي الدولي".

وأضاف البیان، ان الاجتماع أکد بأن "مرتکبي جرائم اختطاف وسبي الایزیدیات لم یتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27)

لسنة 2016 ولا سیما التعدیل الاخیر الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب بتاریخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من

قانون الناجیات الایزیدیات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا یُشمل مرتکبو جریمة واختطاف وسبي الایزیدیات بأي عفو عام

او خاص)".

وأشار بیان مجلس القضاء الا ان سراب الیاس أعربت عن "امتنانها بتقدیم المساعدة والتعاون وتذلیل الصعوبات من

اجل توثیق الجرائم المروعة بحق الایزیدیات".

وتابع البیان انه  اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمین بدعم الطائفة الایزیدیة والطوائف

الاخرى، "تمت مناقشة موضوع الناجیات اللاتي تعرضن إلی جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظیم داعش الارهابي

سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجیات من قبل المرکز الوطني وفقا للمعاییر الدولیة وکذلك توثیق

الشهادات".

وبحسب البیان، "حضر الاجتماع اللاحق الذي عقد  مبنی المرکز الوطني، کل من منظمة یزدا ممثلة عنها ناتیا نافروزوف
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وزوي باریس ومنظمة حمورابي ممثلها ولیم وردا والتحالف للتعویضات العادلة ممثلها حسن جمیل خالد".

 


